
ـ ولي ـ قاصر ـ اقراره بالغلط:

إذا أقر ولي القاصر بالغلط، في عقد أبرمه بولايته على القاصر، سرى إقراره على القاصر.

 (نقض مدني سوري 266 أساس 182 تاريخ 21/5/1966)

ـ صورية ـ اجنبي ـ اقرار المؤرث ـ إثبات:

1ـ إقرار المؤرث لمصلحة أجنبي ملزم للورثة.

2ـ إثبات الطعن بصورية هذا الإقرار من قبل الورثة لا يكون بالبينة الشخصية.

 (نقض سوري 591 أساس 818 تاريخ 29/11/1962 ـ مجموعة القواعد القانونية ج1 ص 215)

ـ حوالة دين ـ نفاذها بحق الدائن ـ اقرار الحوالة:

إن حوالة الدين لا تكون نافذة بحق الدائن إلا إذا أقرها صراحة (المادة 316 مدني).

(نقض سوري رقم 967 تاريخ 17/5/1964 ـ مجلة القانون ص 647 لعام 1964)

ـ حوالة دين ـ التزامات شخصية ـ اقرار الدائن ـ نفاذ الحوالة:

إن الاتفاق بين المدين الأصلي والمحال عليه على حوالة الدين يرتب في ذمة المحال عليه التزامات شخصية نحو المدين الأصلي وينقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة المحال عليه إذا أقر الدائن هذه الحوالة وإذا رفض الدائن اقرار الحوالة بقيت قائمة بين المدين الأصلي والمحال عليه ولا تنفذ بحق الدائن ولا يكون المحال عليه مديناً له مباشرة.

 (نقض رقم 775 اساس 1679 تاريخ 7/5/1988 سجلات النقض)

ـ تقادم ـ حقوق دورية ـ اقرار ـ تنازل ـ انقطاع ـ طلب التقادم امام محكمة النقض:

من حق المدين الذي اكتمل تقادم الحق الدوري بالنسبة له أن يتمسك به حتى ولو أقر بترتبه في ذمته. ما لم يكن اعترافه به يحمل معنى التنازل عن التمسك بالتقادم كطلب التقسيط أو ادعاء السداد. والقصد أن هذا النوع من التقادم لا يقوم على قرينة الوفاء، أما التقادم الذي لم يكتمل فإقرار المدين به يقطعه بالنسبة للدين الذي لم تكتمل عليه خمس سنوات، ولا يقضى بهذا التقادم إلا بناء على الطلب وأما محكمة الموضوع، فلا يصح طلبه لأول مرة أمام محكمة النقض.

 (نقض سوري 1306 أساس 2977 تاريخ 30 / 7 / 1970 ـ مجلة المحامون ص445 لعام 1970)

ـ تقادم ـ حق دوري متجدد ـ اقرار المدين ـ قرينة وفاء:

يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين، ويجب لتطبيقه توفر صفتي التجدد والحلول الدوري.

وهذا التقادم لا يقوم على قرينة الوفاء، بل على افتراض أداء المدين ديونه الدورية المتجددة من إيراده.

 (نقض سوري 1344 تاريخ 13 / 7 / 1954 ـ مجلة القانون ص662 لعام 1954)

1724 ـ اقرار ضمني ـ انقطاع التقادم ـ اثبات ـ نظام عام:

إن التقادم ينقطع بالإقرار الضمني، وذلك بترك المدين مالاً تحت يد الدائن. والقواعد المتعلقة بعبء الإثبات لا تتعلق بالنظام العام. ومن لا يتصدى للإثبات يتحمل آثار هذا التقصير.

(نقض سوري رقم 1145 أساس 960 تاريخ 31 / 5 / 1983 ـ سجلات محكمة النقض)

ـ تقادم ـ انقطاع التقادم ـ اقرار ـ ورقة عرفية:

إن الفقه قد ذهب في قطع التقادم إلى الأخذ بالإقرار الوارد في ورقة عرفية، ولم يشترط فيه أن يكون إقراراً قضائياً. والإقرار الذي يقع قبل اكتمال التقادم هو الذي يقطع:

 (نقض سوري 1855 أساس 3350 تاريخ 13 / 12 / 1980 ـ سجلات محكمة النقض)

ـ اقرار ضمني ـ رهن حيازي ـ تقادم ـ انقطاع:

ينقطع التقادم بالإقرار الضمني، كأن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً مرهوناً رهناً حيازياً لوفاء الدين.

 (نقض مدني سوري رقم863 تاريخ 7 / 5 / 1966 ـ مجلة القانون ص693 لعام 1966)

ـ تقادم ـ اقرار ضمني ـ ضرائب سنوية:

التقادم في الضرائب السنوية يبدأ من نهاية السنة التي تستحق عنها. ولقضاة الموضوع تقدير الأعمال التي تدل على الإقرار الضمني القاطع للتقادم.

 (نقض مدني سوري 233 أساس 971 تاريخ 2 / 6 / 1959 ـ مجموعة القواعد القانونية 1963 ص273)

ـ ضريبة ـ دفع قسم من الضريبة ـ اقرار ـ قطع التقادم:

إذا كانت الضريبة المطالب بها هي جزء من الضريبة الأصلية المفروضة، فإن دفع قسم من أصل هذه الضريبة الأصلية يعتبر إقراراً من المكلف بانشغال ذمته ويقطع التقادم.

 (نقض مدني سوري رقم 8643 تاريخ 22 / 4 / 1963 ـ مجلة القانون ص217 لعام 1963)

ـ ضريبة ـ اعتراض ـ اقرار ضمني ـ قطع التقادم:

إن الاعتراض على مقدار التكليف بالضريبة أمام لجنة الفرض وطلب البحث في أساس التكليف، يشكل إقراراً ضمنياً بأصل التكليف يقطع التقادم.

 (نقض سوري رقم 522 تاريخ 15 / 3 / 1964 ـ مجلة القانون ص464 لعام 1964)

ـ تقادم ـ انقطاعه ـ اقرار ـ بيع ـ رهن حيازي ـ وضع يد:

إن التقادم ينقطع بإقرار المدين صراحة أو ضمناً. ومن الإقرار الضمني ترك المدين تحت يد الدائن مالاً مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين.

(نقض سوري 777 تاريخ 27 / 3 / 1957 ـ مجلة القانون ص317 لعام 1957)

ـ تقادم ـ حيازة ـ قطع التقادم ـ اقرار ضمني:

إن حيازة المشتري للمبيع وتصرفه به منذ نشوء الالتزام يعتبر إقراراً ضمنياً بحق الدائن يقطع التقادم.

 (نقض سوري رقم 855 أساس 663 تاريخ 3 / 4 / 1983 ـ سجلات محكمة النقض)

ـ عقد بيع عقار ـ حيازة العقار ـ اقرار ضمني ـ تقادم ـ قطعه:

إن عدم نفي البائع دخول العقار المبيع في حيازة المشتري منذ تاريخ البيع يعتبر من قبيل الإقرار الضمني القاطع للتقادم.

 (نقض سوري 481 أساس 629 تاريخ 29 / 3 / 1979 ـ مجلة المحامون ص388 لعام 1979)

ـ تقادم ـ اقرار ضمني ـ قطع التقادم:

إن ما اعتبرته المادة 381 / 2 مدني اقراراً ضمنياً قاطعاً للتقادم هو أن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً مرهوناً رهناً حيازياً نافياً لوفاء الدين. وهذه القرينة القانونية مقررة لصالح الدائن المرتهن حينما يتمسك المدين الراهن بتقادم الدين المضمون بالرهن.

إذا كان الغلط بصفة جوهرية في المبيع فيشترط في دعوى الغلط أن تستهدف إبطال البيع وزواله بأثر رجعي واعتباره كأن لم يكن.

 (نقض رقم 505 اساس 2557 تاريخ 12 / 4 / 1984 مجلة المحامون ص1255 لعام 1984)

ـ تقادم ـ اكتمال التقادم ـ انقضاء الالتزام ـ اقرار ـ قرينة قاطعة:

اكتمال مدة التقادم يجعل الالتزام منقضياً، ولا يحول دون التمسك به إقرار المدين بعد ذلك بعدم الدفع، لأن التقادم قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس، وأحكام انقطاع التقادم وتوقفه لا يعمل بها في حال ورودها بعد اكتمال التقادم.

 (نقض سوري 1051 أساس 1855 تاريخ 12 / 12 / 1973 ـ مجلة المحامون ص22 لعام 1974)

ـ تقادم ـ انقطاع ـ اقرار ـ تجديد الدين:

ينقطع التقادم بوجود إقرار خطي بالدين إذا كان ينطوي على تجديد الدين، ولا ينقطع إذا كان الإقرار مجرد سند إضافي بالنسبة للدين الأصلي فيؤلف معه سنداً واحداً.

 (نقض مدني سوري 253 أساس 444 تاريخ 2 / 6 / 1968 ـ المحامون ص 293 لعام 1968).

ـ عقد بيع ـ علم المشتري ـ ذكر الاوصاف ـ اقرار المشتري ـ إثبات العلم:

1 ـ العلم بالمبيع يكون برؤية المبيع ذاتاً. وإذا اشتمل عقد البيع على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه وأقر المشتري في عقد البيع بأنه عالم بالمبيع فيكون إقراره حجة عليه ولا حاجة لتعيين أوصافه في العقد.

2 ـ المشتري مكلف بإثبات عدم شرح أوصاف المبيع وأوضاعه وأنه لم يتعرف على المبيع من خلال وصفه وهو المكلف بإثبات دعواه.

 (نقض سوري رقم 1974 أساس 4107 تاريخ 25 / 10 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض).

ـ تقادم ـ سريانه والمانع فيه ـ تنازل عن التقادم ـ ثبوت الحق:

إسقاط الحق من عزل الوكيل لا يعتبر سبباً مانعاً من سريان التقادم. ولا يجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه. ولا يبدأ سريان التقادم إلا من اليوم الذي يستحق فيه أداء الدين أو يمكن فيه استعمال الحق والمطالبة به قضاءً (كيوم نقل الحصة الارثية في السجل).

 (نقض رقم 1913 اساس 1601 تاريخ 22 / 12 / 1980 مجلة المحامون ص321 لعام 1980)

ـ التزام ـ عجز أو زيادة في المبيع ـ انقاص الثمن ـ تكملة الثمن ـ تقادم ـ اقرار ـ قطع التقادم:

1 ـ إذا وجد في المبيع عجز أو زيادة، فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد، وحق البائع في طلب تكملة الثمن، يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً.

2 ـ إن إقرار البائع بقبض قيمة المساحة، فإن هذا الإقرار لا يؤثر على دفعه بالتقادم والتمسك به لأن الإقرار الذي يقطع التقادم هو الذي ينصب على الاعتراف بوقوع النقص ضمن مدة سريانه.

 (نقض سوري رقم 461 أساس 4165 تاريخ 11 / 3 / 1981 سجلات محكمة النقض)

ـ بيع ـ عيب خفي ـ اخطار البائع ـ بينة شخصية ـ اثبات اقرار المشتري ـ معاينة ـ طلب الضمان:

إن إثبات وجود عيب بالمبيع وإخطار البائع به جائز بالبينة الشخصية، وإن مجرد إقرار المشتري من أنه استلم المبيع بعد المعاينة لا يمنعه من المطالبة بالضمان لظهور العيب الخفي.

 (نقض سوري رقم 204 تاريخ 15 / 4 / 1969 مجلة القانون ص 585 لعام 1969)

ـ ضمان المبيع ـ تقادم مسقط ـ تصفية المنازعات ـ تاريخ تسليم المبيع ـ تقادم حولي ـ اقرار ـ مدة التقادم:

إن التقادم الحولي الخاص بضمان المبيع المنصوص عليه في المادة 420 من القانون المدني هو تقادم مسقط غير مبني على قرينة الوفاء وإنما بني على اساس وجوب تصفية المنازعات الناجمة عن البيع خلال أجل قصير ولا موجب في هذا التقادم لتوجيه أي يمين إلى البائع.

إن الاقرار بحق الدائن يقطع التقادم إذا صدر عن المدين اثناء سريان التقادم أي قبل أن تكتمل مدة التقادم. لأن هذا الاقرار لا ينطوي على نزول عن الحق نفسه بل نزول عن مدة التقادم التي انقضت ويؤدي إلى انقطاع التقادم الذي كان سارياً وعدم الاعتداد بالمدة التي انقضت وابتداء تقادم جديد يسري من وقت صدور الاقرار.

 (نقض رقم 692 اساس 2069 تاريخ 24 / 12 / 1983 مجلة المحامون ص646 لعام 1985)

ـ ضمان المبيع ـ تقادم حولي ـ قطع التقادم ـ تصفية المنازعات ـ اقرار ـ قرينة وفاء:

إن التقادم الحولي الخاص بضمان المبيع المنصوص عليه في المادة 420 من القانون المدني هو تقادم مسقط غير مبني على قرينة الوفاء، وإنما بني على أساس وجوب تصفية المنازعات الناجمة عن البيع خلال أجل قصير ولا موجب في هذا التقادم توجيه أي يمين إلى البائع وفق ما استقر عليه الاجتهاد.

 (نقض سوري رقم 2477 اساس 1183 تاريخ 24 / 12 / 1983 مجلة المحامون ص957 لعام 1984)

ـ بيع ملك الغير ـ اقرار البائع ـ موافقة المالك الحقيقي ـ تعذر التنفيذ ـ صاحب القيد ـ بطلان البيع:

1 ـ إن القضاء بثبوت البيع دون بيان إمكان التنفيذ بالتسجيل ومصير العقد على ضوء ذلك يجعل الحكم على البيع على ضوء المادة 434 فقرة 2 من القانون المدني يجعل العقد بمثابة متعذر التنفيذ ويبقى عرضة للفسخ القانوني. وإن تقرير بطلان بيع ملك الغير إنما شرع لصالح المشتري.

2 ـ إن الفصل في الدعوى بغير مواجهة صاحب القيد سابقاً لأوانه ومخالف للقانون وخصومة صاحب القيد من مستلزمات الدعوى ابتداء.

 (نقض سوري رقم 984 أساس 1068 تاريخ 4 / 12 / 1973 مجلة القانون ص 165 لعام 1974)

ـ التزام ـ بيع ملك الغير ـ رفض المالك اقرار البيع ـ ابطال العقد والبيع ـ استرداد المبيع ـ إعادة الثمن:

إذا لم يجز المالك البيع ولم يسرِ عليه هذا البيع عملاً بالمادة 434 فقرة 2 مدني وأبطل البيع بالنسبة لحصة المالك الذي يجيز البيع، كان من شأن ذلك إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل العقد، فيرد المشتري المبيع ويرد البائع الثمن على أساس استرداد ما دفع دون حق بعد أن تقرر إبطال العقد.

 (نقض سوري رقم 1830 أساس 2549 تاريخ 11 / 10 / 1982 سجلات محكمة النقض)

ـ بيع ملك الغير ـ دعوى ابطال ـ اقرار المالك ـ بطلان ـ تمسك المشتري ـ اقرار المالك:

إذا رفع المشتري دعوى الإبطال لبيع ملك الغير فإن حق المشتري يثبت في إبطال البيع. ويتحتم على القاضي الحكم بذلك حتى لو اقر المالك الحقيقي البيع ذلك أن القاضي يرجع في حكمه إلى وقت رفع الدعوى لأن اجازة المالك في بيع ملك الغير يجب حصولها قبل تمسك المشتري بالبطلان.

 (نقض رقم 96 اساس 1532 تاريخ 18 / 2 / 1985 مجلة المحامون ص170 لعام 1986)

ـ بيع ملك الغير ـ ابطال البيع ـ اقرار المالك:

يجوز للمشتري في حالة بيع ملك الغير أن يطلب إبطال المبيع. وفي حالة اقرار المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً بحق المشتري. ونتيجة لذلك تسري الالتزامات الواردة في العقد بحق المالك والمشتري.

 (نقض رقم 623 اساس 898 تاريخ 2 / 5 / 1984 مجلة المحامون ص1239 لعام 1984)

ـ عقد بيع ـ بيع ملك الغير ـ اقرار المالكين ـ طلب تنفيذ العقد ـ استملاك ـ بدل الاستملاك ـ عدم فسخ البيع:

1 ـ لئن كان البائع بعقد عادي لا يملك البيع تسجيلاً في السجل العقاري، إلا أن تدخل المالكين في دعوى طلب تثبيت عقد البيع وإقرارهم بأنهم باعوا حصصهم العقارية موضوع النزاع إلى البائع وأنهم مستعدين لفراغ هذه الحصص لاسم المشتري فإنه يقلب العقد صحيحاً في حق المشتري.

2 ـ إن اجتهاد محكمة النقض استقر على أن استملاك العقار بعد البيع ليس من شأنه أن يؤدي إلى فسخ البيع لعلة استحالة تنفيذه عينياً نظراً لإمكانية التنفيذ البدلي فينتقل حق المشتري إلى بدل الاستملاك.

 (نقض سوري رقم 1669 أساس 927 تاريخ 21 / 9 / 1982 سجلات محكمة النقض)

ـ عقد بيع ـ مرض الموت ـ اقرار المريض ـ قبض الثمن ـ اثبات المرض:

لا يشترط في مرض الموت أن يفقد المريض ملكاته العقلية أو أن يلزم الفراش. ويمكن إثبات مرض الموت بشهادة الشهود. ولا يعتد بإقرار البائع المريض مرض الموت في عقد البيع أنه قبض الثمن. ولا يجوز للمشتري التمسك بهذا الإقرار. 

 (نقض سوري رقم 3 أساس مدني 470 تاريخ 5/1/1981 ـ مجلة المحامون ص 181 لعام 1978). 

ـ عقد بيع ـ مرض الموت ـ اقرار المريض ـ قبض الثمن ـ اثبات المرض:

لا يشترط في مرض الموت أن يفقد المريض ملكاته العقلية أو أن يلزم الفراش. ويمكن إثبات مرض الموت بشهادة الشهود. ولا يعتد بإقرار البائع المريض مرض الموت في عقد البيع أنه قبض الثمن. ولا يجوز للمشتري التمسك بهذا الإقرار. 

 (نقض سوري رقم 3 أساس مدني 470 تاريخ 5/1/1981 ـ مجلة المحامون ص 181 لعام 1978). 

ـ وكالة خاصة ـ توكيل بالخصومة ـ اقرار ـ مشتملات التوكيل ـ توابع التوكيل ـ طبيعة العمل:

إن الوكالة الخاصة المتضمنة التوكيل بالمحاكمة والمخاصمة وبطلب مافي ذمة الخصم من الحقوق والمطالب بصورة شاملة جميع ما يتفرغ عن الخصوص المذكور، تجعل للوكيل الحق في مباشرة الأعمال المحددة فيها وما تقتضيه من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة العمل وللعرف الجاري، ومنها الاقرار بالخصومة. وبالتالي فإن التوكيل بالخصومة يشمل مطلق الجواب في الدعوى سواء بالإقرار أو بالإنكار، عملاً بما ذهب إليه الامام أبوحنيفة خلافاً للامام الشافعي. 

 (نقض سوري رقم 248 تاريخ 6 / 5 / 1953 ـ مجلة القانون ص 545 لعام 1953) 

ـ وكالة ـ حدود الوكالة ـ علاقة الغير بالموكل ـ اقرار الوكيل ـ حجية ـ اتمام العمل:

ـ إن الوكيل إذا لم يتجاوز حدود وكالته قامت العلاقة مباشرة في التصرف الذي يعقده مع الغير بين هذا الغير والموكل. ويختص شخص الوكيل بينهما طبقاً للقواعد المقررة في النيابة ويترتب على ذلك أن للغير أن يرجع مباشرة على الموكل بجميع الحقوق التي نشأت له من هذا التعاقد.

ـ إذا صدرت ورقة مكتوبة من الوكيل في حدود وكالته كانت هذه الورقة حجة على الموكل. وإذا صدر اقرار من الوكيل في حدود وكالته كان هذا الاقرار حجة على الموكل.

ـ إذا عزل الموكل وكيله بعد تمام العمل الذي وكله في اجرائه فلا يعتد بهذا العزل.

ـ إن الاصل في الالتزام أن ينفذ عيناً. والاشارة في العقود إلى أنه في حالة النكول يدفع التعويض لا يعني الاتفاق على خلاف القواعد العامة التي تجيز لأحد الطرفين في حالة اخلال الطرف الاخر بالتزامه أو امتناعه عن تنفيذها. أم أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين.

ـ إن استحقاق تعويض التأخير مشروط بوجود خطأ من المدين وضرر يعيب الدائن وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر واعذار المدين.

ـ إن النص في العقد على الشرط الجزائي ـ التعويض الاتفاقي يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين. ولذلك يفترض الضرر ولا يكلف الدائن اثباته. وعلى المدين اثبات عدم لحوق الدائن الضرر.

 (نقض رقم 938 اساس 871 تاريخ 7/10/1985 سجلات النقض)

ـ وكالة ـ شرط عدم العزل ـ بيع الوكيل لنفسه ـ بيع الوكيل للغير ـ تعيين الثمن ـ الاقرار بالقبض ـ تفسير العقد ـ بيع منجز:

إذا كانت الوكالة تخول الوكيل البيع والفراغ لنفسه ولمن شاء وأراد وتعيين الثمن والاقرار بقبضه، وهي وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها، فإنه لا يجوز عزل الوكيل أو تقييد الوكالة دون رضاء من صدرت لصالحه. وتفسير هذا العقد على أنه عقد بيع منجز يتفق مع القانون والاجتهاد. 

 (نقض سوري رقم 421 أساس 852 تاريخ 5 / 4 / 1984 ـ سجلات محكمة النقض)

ـ تركة ـ مخاصمة احد الورثة ـ اقرار ـ نيابة ـ اعتراض الغير:

لئن كان يجوز مخاصمة أحد الورثة ممثلاً عن التركة، إلا أنه لا يحق له الاقرار عن الآخرين دون ثبوت نيابته عنهم بالاقرار. ولا يغير من ذلك حق باقي الورثة بسلوك طريق اعتراض الغير.

(نقض سوري رقم 840 تاريخ 31 / 3 / 1957 ـ مجلة القانون ص 313 لعام 1957)

ـ تركة ـ بيع عقارات ـ مزاد علني ـ بيوع جبرية ـ بيع بالتراضي ـ موافقة القاضي ـ اختصاص قاضي التركات ـ اقرار الورثة ـ بيع الوارث أموال التركة:

1 ـ إن عقارات التركة تباع بالمزاد العلني وفقاً للاجراءات وفي المواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية الواردة في قانون التنفيذ.

2 ـ لا يصح البيع بالتراضي بين المصفي والشاري. وإن مواقفة القاضي على البيع لا يسبغ عليه الصفة القانونية لأن اختصاص المصفي هو اداري صرف.

3 ـ إن إقرار الورثة بعقد الشراء الجاري بين مؤرثهم ومدعي الشراء لا يكفي لإثبات هذا الحق لأن الوارث لا يستطيع بيع أموال التركة بمعزل عن المصفي طالما أن التركة لم تصف بعد ولم يعرف ما إذا كانت معسرة أم لا. وإقرار الورثة يتيح للشاري مطالبة الورثة بتنفيذ العقد إذ بقيت ملكيتهم بعد التصفية.

 (نقض سوري رقم 1893 أساس 2107 تاريخ 16 / 10 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)


